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حكاىة النقابة تكشف بحد ذاتها عن فساد دولة، تغلغلت داخلها شبكات الفساد 
والمصالح غىر القانونىة، ونجحت فى اختراق جميع المؤسسات التشرىعىة والقضائىة 
والنقابىة، والأخطر نجاحها فى اختراق أجهزة الرقابة الحساسة )الرقابة الإدارىة ـ 
مباحث الأموال العامة(، أو الأجهزة الأمنىة السىاسىة )كمباحث أمن الدولة ـ وهىئة 

الأمن القومى(. 

ولا أدرى لماذا قررت أو أُجبَرت على النزول مرة أخرى إلى ساحة التمثىل النقابى 
ة مع هؤلاء الأشخاص أنفسهم فى  للموظفىن فى الجهاز، خاصة بعد تجربتى المُرَّ
»جمعىة النشاط الاجتماعى« عامى 1988 و1989، والتآمر الذى جرى لفصلى من 
مجلس إدارتها، وصمت الناس أصحاب المصلحة الذىن قدمت إلىهم ما لم ىقدمه 
أحد من بقىة أعضاء مجلس إدارتها منذ سنوات طوىلة، مثل استخراج أكثر من أربعمائة 
بطاقة لدخول مسارح القطاع العام بتخفىض، وتنظىم مصىف »مرسى مطروح« بأسعار 
غىر مسبوقة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرىاضة، وغىرها من الخدمات، 
برغم الطعنات الجارحة والمؤلمة التى كنت أتلقاها من بقىة أعضاء مجلس إدارة تلك 
الجمعىة، حتى وصل التدنى الأخلاقى بالسيدة عضو مجلس الإدارة )س. ع( ربىبة 
عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى بمدىنة نصر »السىدة ثرىا لبنة« بنشر الشائعات 
بشأن أستغلالى لصور السىدات بالجهاز لأغراض شخصىة بدلً من استخدامها فى 

استخراج كارنىهات المسارح.

لدى الموظفىن ىكاد ىتساوى المتفانى من أجلهم مع النصابىن والمحتالىن علىهم، 
والمتسلقىن على أكتافهم، والمتكسبىن من وراء تمثىلهم، والنماذج فى هذا كثىرة لعل 

أبرزها السىدة )س. ع( ومن على شاكلتها، وأنا ومن ىناصرنى من جهة أخرى. 

لقد أصبحت فى نظر كثىر من الموظفىن مجرد الموظف المشاغب، أو المشاكس، 
ولىس المدافع عن مصالحهم وحقوقهم، فكانوا ىأتون إلىَّ فى مشاكلهم ومصائبهم، 
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ىقذفون بها فى وجهى، وىتركوننى ثم ىذهبون، وىتفرجون، فإذا جد الجد، وتحولت 
المعركة بىنى وبىن الوزىر أو غىره من القىادات الإدارىة المتعسفة، إلى نار وتحقىقات، 
ونىابة إدارىة، ىتوارون فورًا عن الأنظار، كأن الأرض ابتلعتهم، وىصل الأمر إلى حد 
تجنب إلقاء تحىة الصباح أو المساء، إذا ما التقىنا مصادفةً، خوفًا من أن تصل هذه 

التحىة إلى الوزىر. 

تصوروا إلى أى حد هذا المستوى الأخلاقى للموظفىن ..؟ 

لقد بدأت الدورة النقابىة الجدىدة ) 1997 - 2001(، بانتخابات على مستوى 
اللجان النقابىة التى تزىد عن أربعىن ألف لجنة قاعدىة فى نوفمبر عام 1996. 

وأثناءها رأىت كىف تشترى أصوات الموظفىن ـ خاصة السعاة والحرفىىن وحملة 
المؤهلات المتوسطة ـ عبر الأموال والهداىا، وبعض الخدمات الشخصىة المحدودة 

و بعض الوعود الكاذبة. 

جماعات  تكتلت  حىث  ضدى،  رحاها  دارت  التى  الضروس  الحرب  وبرغم 
الفساد والحزب الوطنى، وعناصر الأمن وعملاء الإدارة، فى محاولة مستمىتة من 
أجل إسقاطى، فقد نجحت بنسبة أصوات مرتفعة، لم ىقلل منها سوى التلاعب الذى 
جرى فى صندوق العاملىن فى فرع الجهاز بالإسكندرىة وعددها مائة صوت، حىث 
حصلت منها على أربعة وثلاثين صوتًا فقط، وهكذا جاء ترتىبى الثالث فى أصوات 

الناجحىن فى تلك الانتخابات. 

 ومن لم ىدرك طبىعة التنظىم النقابى فى أوساط الموظفىن، فإن غالبىة المرشحىن 
لهذا التنظىم تتقدم إلى هذا المعترك، لىس من زاوىة الدفاع عن مصالح الموظفىن 
زملائهم، وإنما من أجل تحقىق أهداف مختلفة تمامًا، فبعضهم ىتقدم على أمل تحقىق 
منفعة مالىة مباشرة من خلال تنظىم الرحلات )مصاىف ـ رحلات حج ـ رحلات عمرة 
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ـ وغىرها(، والحصول من ورائها على العمولة المقررة من جانب شركات الرحلات 
والسىاحة إلى المنظمىن لها، وبعضهم ىحترف تنظىم معارض لبىع السلع المعمرة، 
والحصول أىضًا على العمولات الخفىة من الشركات سواء كمبلغ لكل عضو من 
أعضاء مجلس الإدارة، أو كنسبة من المبىعات أو غىرها، وبعضهم الثالث ىهدف إلى 
تحصىن وضعه الوظىفى، حىث ىضمن القانون للعضو النقابى الحصول على تقرىر 
كفاىة سنوىة )ممتاز( طوال فترة عضوىته النقابىة، حتى لو كان غىر كفء. وبعضهم 
الأخىر ىهتم بفكرة »الوجاهة« أو »البرىستىج« berestage، وإمكانىة الترقى الوظىفى، 

أو على المستوىات الأعلى فى العمل الحزبى أو الإدارى. 

لقد تضمن برنامجى الانتخابى وعدًا بمحاولة حل مشكلتىن أساسىتىن، ىعانى منها 
العاملون بالجهاز، إلى جانب مشكلات فرعىة أخرى عدىدة. 

العاملىن  لأبناء  الحضانة«  »دار  استعادة  هو  الأولى  الأساسىة  المشكلة  كانت 
والعاملات بالجهاز، التى ظلت موجودة منذ منتصف الستىنيات، حتى حدث زلزال 
أكتوبر عام 1992، وقام رئىس الجهاز السابق )د. حسىن كاظم(، بعد أن جرى شحنه من 
جانب القىادات الإدارىة الوسطى والعلىا ضد وجود »دار الحضانة« عبر عدة سنوات، 
فى إطار التحول الرجعى الذى كان جارىًا فى البلاد كلها ضد عمل المرأة، ومزاىاها 

التى حصلت علىها منذ سنوات طوىلة. 

كانت العبارات التى ىكررها قىادات الجهاز الإدارىة على مسامع رئىس الجهاز 
من قبىل: 

أن العاملات ىتركن مكاتبهن باستمرار من أجل إرضاع أطفالهن. ––

وأن مطالب الآباء والأمهات تتجاوز إمكانىات الجهاز المالىة )وكأنهم ىدفعون ––
ذلك من جىوبهم الخاصة(!.
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والآباء –– ناحىة  من  علىها  القائمىن  بىن  كثىرة  تسبب مشكلات  الحضانة  أن  أو 
والأمهات من ناحىة أخرى، مما ىصدع قىادات الجهاز والأمانة العامة. 

وقد تفنن فى هذا الدس المستمر أناس من قبيل »عبد الظاهر خفاجى« و»مدحت 
حسنىن« و»سعد كشك« وغىرهم كثىر. 

وقد حققت عملىات الدس والشحن نتائجها المرجوة، حىنما حدث زلزال عام 
الحضانة« بحجة عدم ضمان سلامة  »دار  لىغلق  الجهاز،  فاستغلها رئىس   ،1992

الأطفال. )وثىقة رقم 35(

وكانت المشكلة الثانىة الأساسىة، هو رغبة العاملىن فى استعادة إ جازة ىوم السبت 
التى ألغاها رئىس الوزراء »د. عاطف صدقى« عام 1995، تحت تأثىر مقالة صحفىة 

كتبها الأستاذ »أحمد بهاء الدىن«، دون أن ىسبقها دراسة أو تحلىل.

وكان الجهاز بعد مغادرة الدكتور »حسىن رمزى كاظم« ـ لشغل منصب محافظ 
الشرقىة ـ قد مر بمرحلة من عدم التوازن؛ حىث أناب وزىر التنمىة الإدارىة وطباخ السم 
كله )د. عاطف عبىد(، أقدم رؤساء القطاعات بالجهاز وهو السىد )ع. ن( فى إدارة 
شئون الجهاز، واستمر الحال هكذا لمدة أحد عشر شهرًا، كانت من أسوأ الفترات التى 

مرت بهذه المؤسسة الحىوىة. 

فقد كان الرجل ىتسم بكل الصفات السىئة، بما فىها الاستغلال المكثف لوظىفته 
فى تحقىق مصالحه الخاصة، من حصول على مزاىا من بعض المصالح الحكومىة 
مقابل موافقته على مشروعات الموازنة، واستحداث الوظائف )هىئة الأوقاف، هىئة 
المواصلات السلكىة واللاسلكىة وغىرها(، وزاد الأمر أن تحول الرجل إلى محاضر فى 
كل جداول ساعات التدرىب التى ىنظمها الجهاز، بحىث تمكن خلال فترة الأحد عشر 
شهرًا التى قضاها فى وظىفته من الحصول على حوالى 95 ألف جنىه كمكافآت تدرىب.
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ذهب هذا الرجل بكل ظله الكئىب وتفاهة مسلكه فى أواخر عام 1996، وانتظر 
الجمىع حابسىن أنفاسهم لمعرفة من سىكون الوزىر الجدىد. 

لم ىمضِ سوى ثلاثة أسابىع على إحالة )ع. ن( إلى التقاعد، إلا وجاء رجل النظام 
القوى وطباخ السم كله، الذى ىشغل مقاعد ثلاث وزارات )التنمىة الإدارىة ـ قطاع 
الأعمال العام ـ وزىر شئون مجلس الوزراء( وفى صحبته رجل أسمر طوىل القامة، 
ىرتدى نظارة طبىة، تلمح فى نظرات عىنىه قدرًا من السذاجة، بقدر ما تحمل درجة من 
الخبث والمكر، واجتمع »د. عاطف عبىد« برؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بالجهاز، 

وقدم إلىهم الرجل قائلً: 

أقدم لكم اللواء الدكتور محمود أبو سدىرة، الذى سىتولى من الآن مسئولىة أعمال ––
رئىس الجهاز بالإنابة لحىن صدور القرار )وثيقة رقم 36(. 

وكان هذا أحد أخطاء الرجل الكبرى. 

وبالطبع لم ىنطق أحد من الحاضرىن للاجتماع بكلمة تعبر عن اعتراض، أو قبول، 
ولم ىسأل أحد منهم عن حقىقة الوضع الوظىفى للرجل القادم فى صحبة »عاطف عبىد«. 

لم ىكن »د. محمود أبو سدىرة« سوى موظف فى مكتب وزىر التنمىة الإدارىة، 
ومركز معلومات مجلس الوزراء، مستفىدًا من نص المادة )15( من الدستور التى 
تمنح مزاىا وأفضلىة التعىىن لمن ىسمون »بالمحاربىن القدامى«، ولم ىكن على دراىة 
أو خبرة سابقة فى مجالات عمل الجهاز المركزى للتنظىم والإدارة، ولا نظم الخدمة 
المدنىة عمومًا، وىعزز من نفوذه لدى »د. عاطف عبىد« كونه الشقىق الأصغر لعضو 
مجلس الشعب، ووكىل الاتحاد العام لنقابات العمال وعضو قىادى فى الحزب الوطنى 

الحاكم عن دائرة »طهطا« بسوهاج، السىد »محمد أبو سدىرة«. 



262

مشاغبات مثقف ثورى فى دواوين الحكومة

ومن ثم فإن »محمود أبو سدىرة« كان فى الترتىب الوظىفى أحدث من كل قىادات 
الجهاز المركزى، فكىف ىتسنى له أن ىترأس من هم أقدم منه فى السلك الوظىفى؟ 

ومن ناحىة أخرى، فإن قرار تعىىن رئىس للجهاز ـ وهو بدرجة وزىر ـ هى من صمىم 
الاختصاصات الدستورىة لرئىس الجمهورىة وحده دون سواه، ومن ثم فإن تصرف 

»د. عاطف عبىد« هو بمثابة افتئات على صلاحىات رئىس الجمهورىة. 

وكان على الرجل ـ محمود أبو سدىرة ـ أن ىجلس فى مكتب رئىس الجهاز، لىتعرف 
على طبىعة عمل الجهاز، لحىن صدور قرار بترقىته إلى رئىس قطاع أولً، أو صدور قرار 
جمهورى بتعىىنه رئىسًا للجهاز، فأصبح فرىسة سهله لعدد من المحىطىن به من قىادات 
الجهاز القدامى، ىلقنوه لىس فقط وظائف الجهاز واختصاصاته، بل أىضًا عداواتهم، 
وىدسوا علىه خصوماتهم، فسىطروا على عقله ومشاعره، وبهذا سقط فى المحذور. 

وكان أكثر القىادات دهاءً وخبثًا فى هذا المجال ثلاثة هم »شهىر« و »حسن عبد 
السلام« و سارق مشروع بنك المعلومات الإدارىة الشهىر )ح. م. ح(، وجمىعهم 

أصبحوا بوابة أذن الرجل، الذى خلع علىه الموظفون بالجهاز لفظ »الوزىر«. 

قد  وإن كنت  الرجل،  أو عدائى ضد  لى موقف مسبق،  ىكن  لم  أنه  والحقىقة، 
تحسست عقلى من طرىقة الإتىان بالرجل، وإجلاسه قهرًا وغصبًا على كرسى، دون 
اتباع الإجراءات الدستورىة الصحىحة، علاوة على تصرىحات الرجل الصحفىة التى 

كانت تذهب إلى هدف »خصخصة« الخدمات الحكومىة. 

على أىة حال، صعدت كغىرى، للتعرف على الرجل، متمنىًا له النجاح، وكان وديًا 
ومشجعًا، فلم تكن أذنه قد تركت العنان بعدُ لمن ىستطىع ركوبها. 

عدة أىام قلىلة، وصدر قرار من وزىر التنمىة الإدارىة )د. عاطف عبىد( بتعىىن الرجل 
رئىسًا لقطاع الجهاز بالإسكندرىة ـ بدرجة وكىل أول وزارة ـ فى خطوة تمهىدىة على 
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ما ىبدو لاستصدار قرار جمهورى بتعىىنه رئىسًا للجهاز )بدرجة وزىر(، وبعدها بدأت 

آلة الإعلام الحكومىة فى تلمىع الرجل وتقدىمه إلى الرأى العام )مجلة المصور العدد 

3781 بتارىخ 28 مارس 1997(. 

ومرة أخرى صعدت إلى مكتبه أهنئه على الترقىة الجدىدة، وفى الأثناء طالبته بتحدىد 

موعد لاجتماع منفرد به، أو فى حضور اللجنة النقابىة من أجل مناقشة المشكلات 

والقضاىا التى تهم الموظفىن بالجهاز، خاصة ما تعلق منها بموضوع دار الحضانة. 

وىبدو أن الرجل قد فوجئ بالأمر، وتساءل بىن نفسه، من هذا الشاب الذى يتحدث 

معه بمثل هذه الثقة، وقد تبرعت سىدة كانت قد حملت علبة كبىرة من أفخم أنواع 

الشىكولاته، وصعدت للتهنئة، معبأة المكان برائحة »البرفان« الأنثوى النفاذ الذى 

اشتهرت به، وبشعرها الأصفر المسدل على كتفىها، وكانت قد سبقتنى بالجلوس إلى 

الرجل، وىبدو أنها كانت قد مكثت منذ مدة طوىلة، فبادرتنا بالقول: 

حضانة أىه ىا عبد الخالق ! ––

وكان من الطبىعى أن ىمىل بأذنىه لىسأل بعض معلمىه الجدد، من قدامى العاملىن 

فى الجهاز، فقالوا له: 

ده شاب شىوعى، وىكتب فى الصحف المعارضة وفى الأهرام، وكان رئىس ––

الجهاز السابق ىعمله حساب، وقد قبض علىه عدة مرات. 

هكذا أعدوا الرجل منذ اللحظة الأولى للصدام والتحدى. 

تجنب الرجل اللقاء لعدة أىام، ولكن مع تكرار الطلب بعقد اجتماع، اضطر إلى 

تحدىد موعد لاجتماع بىنه و أعضاء اللجنة النقابىة الأحد عشر كافة فى مكتبه. 
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فى صباح ذلك الىوم، ذهبنا جمىعًا، نكاد نكون فرىقىن واضحىن داخل اللجنة 
النقابىة )أربعة مقابل سبعة( وبىنما كان الأربعة المتضامنون معى، راغبىن فى طرح 
المشكلات، كان السبعة المرتبطىن بالإدارة والحزب الوطنى والأمن، ىرغبون فى 

جلسة تعارف ومزاىا لأعضاء اللجنة النقابىة، مع تأجىل المشكلات إلى وقت آخر. 

ومنذ اللحظة الأولى فى الاجتماع ،كان من الواضح أن الرجل قد اتخذ موقفًا 
معادىًا تمامًا لى شخصىًّا، وتجنب الحدىث معى، ثم زاد فبدأ فى التعرض لى بشكل 
غىر مباشر، كأن ىتحدث عن العناصر الشىوعىة، والقادمىن من الدرب الأحمر، وذلك 

دون مقتضى من سىاق الحدىث. 

ولكنه بعد أقل من عشر دقائق على هذا النهج فى الاجتماع، اكتشف أن من ىدىر 
الحوار فعلً هو أنا، وأن من ىطرح القضاىا التى تستحق النقاش هو أنا ومن ىملك 
مفاتىح الحلول هو أنا، فاعتدل فى جلسته، واضطر إلى أن ىبادلنى الحوار والرأى، 

وأن ىكون أكثر تأدبًا واحترامًا. 

السىدان »شهىر«  وملقناه  الجدد،  معلموه  الاجتماع  لذلك  الحاضرىن  من  كان 
و»حسن عبد السلام«، خرج الأعضاء السبعة متصورىن أنهم قد كسبوا الرجل لصالحهم، 
ولىس لمصالح العاملىن، ولم ىتجرأ أحد منهم على عرض مشكلات الموظفىن، بىنما 
خرجت أنا وزملائى الثلاثة، ونحن مدركون تمامًا، أننا بصدد معركة كبرى مع هذا 

الرجل »الودنى« بالمعنى السيئ للكلمة. 

عدة أىام أخرى، وبدأت أخطاء الرجل فى الظهور، بدأها أثناء اجتماع عقده مع 
الموظفىن فى بعض إدارات الجهاز بالقاعة الكبرى، فأكد فىه أنه لن ىقوم بتعىىن أبناء 
العاملىن، فهو ىحتاج إلى دم جدىد ـ كما ىقول ـ ىنساب فى شراىىن الجهاز، وإذا 
بهذا الدم الجدىد ىظهر بعد عدة أىام أخرى، باستقدام عدد من الضباط المتقاعدىن، 
الحاصلين على دورة أو دورتىن فى مجال الحاسبات الإلكترونىة، فحرر لهم عقودًا 
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ا، فى وقت كان  بمكافآت تتراوح بىن ثمانىة آلاف جنىه، إلى عشرة آلاف جنىه شهرًّى
متوسط ما ىحصل علىه الموظفون بالجهاز لا ىزىد عن أربعمائة جنىه. 

وزاد على ذلك أن هذا التعىىن المؤقت كان تمهىدًا لشغلهم الوظائف القىادىة بالجهاز 
بمجرد خلوها )مدىرو عموم، ووكلاء وزارة، ووكلاء أول(. ومن ثم تعاظمت ظاهرة 

الرسوب الوظىفى بىن العاملىن فى الجهاز لصالح العسكرىىن. 

وزاد الأمر سوءًا، أن السىد »أبو سدىرة« بدأ عملىة مشبوهة تحت زعم تجمىل مبنى 
الجهاز ـ الذى ظل لسنوات طوىلة ومنذ تولى )حسىن كاظم( رئاسته من أجمل الأبنىة 
الحكومىة وأنظفها ـ وذلك بهدم درجات عشرىن دورًا مزدوجًا، والحمامات من أجل 
استبدالها بالرخام والسىرامىك، بما كلف مىزانىة الدولة أكثر من خمسة مىلاىن جنىه، 
فى ظل دولة تعانى من مدىونىة داخلىة وخارجىة تكاد توصلها إلى حافة الإفلاس. ثم 
ا،  ىزىد بالتعاقد مع موظفىن جدد لطاقم مكتبه، بمبالغ تتجاوز ثلاثة آلاف جنىه شهرىًّ

فى ظل تدنى المرتبات والأجور للعاملىن فى الجهاز. 

بدأت ملامح سلوك »العزبة« تسود فى الجهاز، وفى أداء الرجل، وتورط أكثر إلى 
حد الجلوس مباشرة مع المقاول )وهو ضابط سابق بالقوات المسلحة( المسند إلىه 
مسئولىة أعمال الهدم والبناء، لىتفاوض معه حول تكالىف أعمال البناء، وهو ما ىخالف 

كل القوانىن والأعراف المنظمة لمثل هذا النوع من الأعمال. 

وفى الوقت نفسه، كنت قد بدأت حملة توقىعات من جانب العاملات المطالبات 
بعودة دار الحضانة، وإرسالها إلى الصحف المختلفة )الجمهورىة، الأهالى، الوفد(، 
وكذا إلى مكتب السىدة حرم رئىس الجمهورىة باعتبارها المناط بها عملىًّا مسئولىة 

المجلس القومى للأمومة والطفولة، وإلى مكتب رئىس الوزراء المصرى. 
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قابل »محمود أبو سدىرة« كل هذه النداءات الصحفىة المتكررة بتجاهل وعدم 
اهتمام. وفى الوقت نفسه، صدرت تعلىمات جدىدة بشأن نظام جدىد لمنح الحوافز 
والمكافآت ىشدد وىضىق أكثر على العاملين، دون الرجوع إلى اللجنة النقابىة أو مناقشة 
أعضائها؛ مما اضطرنى إلى كتابة بىان، وقع من ستة أعضاء من اللجنة النقابىة ـ بىنما 
رفض الخمسة الآخرون ـ وطبعت منه خمسمائة نسخة ووزعتها على جمىع العاملين 

بالجهاز، واتخذ شكل رسالة مفتوحة إلى الرجل )وثىقة رقم 37(. 

السىاسة الاستعمارىة  إلى  الرجل  فلجأ  بىننا،  المسافات  اتساع  إلى  وأدى ذلك 
التقلىدىة )فرق تسد(، مستعىناً برئىس اللجنة النقابىة الذى كان ىوشك على الإحالة 
إلى التقاعد لبلوغ السن القانونىة، مما جعله ضعىفًا إزاء الإدارة، ورغبته فى الحصول 
على عقد عمل بعد سن التقاعد، حتى ىستمر فى ترأس اللجنة النقابىة، كما كان الشخص 
بطبىعته وتارىخه الوظىفى كسكرتىر فى مكاتب السادة وكلاء الوزارة، صاحب تركىبة 

نفسىة، تجعل من صاحبها أقرب إلى سلوك الخدم منه إلى صاحب »قرار«. 

وبالإضافة إلى عناصر الحزب الوطنى وعملاء الإدارة من بىن أعضاء اللجنة النقابىة، 
حاز الرجل أغلبىة المجلس وضمن صمتهم فى مواجهتنا. 

واستمر ضغطى وزملائى الثلاثة على الرجل من أجل استعادة دار الحضانة لأبناء 
العاملىن بالجهاز، فقمنا بتحرىر مذكرة موقع علىها من مائتىن وخمسىن موظفة، وتم 
رفعها إلى حرم رئىس الجمهورىة المسئولة عما ىسمى المجلس القومى للطفولة 
والأمومة، وسط حالة من الحراك داخل الجهاز، ووفود لم تنقطع أبدًا عن زىارتى فى 

مكتبى من النساء العاملات. 

وكان الرد العقىم الذى قامت به الإدارة، أن أعدت مذكرة لتقدىمها إلى مكتب حرم 
رئىس الجمهورىة، وإلى الصحف التى نشرت عن الموضوع، تتضمن أكاذىب الإدارة 
التى استندت إلىها فى إلغاء دار الحضانة على إثر زلزال أكتوبر عام 1992، وىتحدد 
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فى نقطة واحدة: أن الزلزال قد أظهر شقوقًا وشروخًا فى مبنى الجهاز، ومن ثم فإن 
دار الحضانة لم تعد آمنة للأطفال. 

فكىف ىتسنى لإدارة لها من الحصافة والعقل، أن ىكون هذا ردها؟ 

وإذا كان مبنى الجهاز غىر آمن، فكىف تأمن على أرواح أكثر من ألفى موظف 
وموظفة ىعملون ىومىًّا فى المبنى ذاته؟ 

وعلى الفور، عقدنا نحن الأربعة أعضاء اللجنة النقابىة المتحملون لتلك المسئولىة 
اجتماعًا موسعًا مع العاملىن والعاملات أصحاب المصلحة فى الموضوع، وأبلغناهم 
بحقىقة الموقف، ورد الإدارة التى ىترأسها الآن »محمود أبو سدىرة«، وأعلناهم أننا 
سنقوم برفع الأمر إلى رئىس الوزراء فى صورة برقىة من أشخاصنا الأربعة، تخطره 
فىها بالمخاطر المحىطة بالعاملىن من جراء التواجد فى مبنى غىر آمن، وأنهم بعد فترة 
قصىرة سىتولون إرسال برقىات مماثلة، حتى ىكون فى هذا ورقة الضغط الكبرى على 
تلك الإدارة المتعسفة، والحمقاء فى الوقت ذاته، وبارك الحاضرون جمىعًا خطواتنا، 
وخطة عملنا وذهبنا من فورنا إلى مكتب البرىد المجاور لمبنى الجهاز بمدىنة نصر، 
وأرسلنا نحن الأربعة تلك البرقىة إلى رئىس الوزراء )د. كمال الجنزورى(، طالبىن 
منه التدخل وتشكىل لجان تحقىق، وأشرنا إلى أن معنا المستندات الدالة على ذلك. 
وهنا بدأت عجلة الحركة تدور فى كل الاتجاهات، فمن ناحىة أرسل مكتب حرم 
رئىس الجمهورىة نص الرسالة الموقعة من مائتىن وخمسىن موظفة فى الجهاز إلى 
»محمود أبو سدىرة« مصحوبة بطلب الرد والتفسىر، ومن ناحىة أخرى أرسل مكتب 
رئىس الوزراء إخطارًا إلى حى مدىنة نصر مطالبًا إىاه بالتحرك فورًا لإرسال لجنة هندسىة 
إلى مبنى الجهاز للتعرف على حقىقة الأمر، وتقدىر المخاطر الحقىقىة المحىطة بالمبنى 

والعاملىن فىه. )وثىقة رقم 38( 
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وبدلً من قىام الرجل »محمود أبو سدىرة« بمراجعة الموقف، ولملمة الموضوع، 
قام على العكس، بالتصعىد فى مواجهتنا فى عناد ملحوظ وأحمق، ومخالفًا مرة أخرى 
القانون؛ حىث أحالنا نحن الأربعة أعضاء اللجنة النقابىة إلى التحقىق لدى عصابة الشئون 
القانونىة بالجهاز، وكانت التهمة هذه المرة هى إرسال برقىة كاذبة إلى رئىس الوزراء.

بل وزاد علىها، أن قام بتسرىب خبر إلى صحىفة »المساء« تفىد بإحالة أربعة من 
أعضاء اللجنة النقابىة بالجهاز إلى التحقىق بتهمة إرسالهم برقىة كاذبة إلى رئىس الوزراء. 

وبهذا أصبحت الحرب مفتوحة على كل الجبهات، حتى الساحة الصحفىة التى 
أمتلك فىها القسط الأعظم دون منازع )وثيقة رقم 39(. 

وعلى الفور شرعت فى كتابة عدة مقالات إلى بعض الصحف المقروءة، إحداها 

نشرتها فى جرىدة الدستور بتارىخ 1997/4/2 بعنوان »عاطف عبىد ىغتصب سلطات 

الرئىس«، شرحت فىها كىف أن قرار تعىىن الوزراء ـ بمن فىهم رئىس الجهاز المركزى ـ هى 

ا إلى رئىس الجمهورىة، وهى من السلطات التى لا ىجوز  من السلطات الممنوحة حصرًّى

التفوىض فىها طبقًا للمادة )141( من الدستور، ومن ثم فإن تحاىل د. عاطف عبىد المتعدد 

المسئولىات على هذا النص الدستورى، من خلال تعىىنه »محمود أبو سدىرة« فى وظىفة 

رئىس قطاع بالجهاز )قرار رئىس الوزراء رقم 335 لسنة 1997( متخطىًا بذلك الأقدمىات 

الموجودة بالجهاز، ثم قراره رقم )24( لسنة 1997، بإنابة »د. محمود أبو سدىرة« فى 

سلطات وصلاحىات رئىس الجهاز هو بمثابة التفاف على النص الدستورى، وافتئاتًا على 

سلطات وصلاحىات رئىس الجمهورىة ورئىس الوزراء معًا. 

ولم أتوقف عند هذا الحد، فنشرت مقالة أخرى تتضمن الفكرة نفسها تقرىبًا بصىغ 
مختلفة، فى جرىدة »الأسبوع« بتارىخ 1997/4/28 تحت عنوان »هل ىجوز أن ىعىن 
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وزىر وزىرًا؟«، وبعدها قامت الدنىا ولم تقعد، إلا بعد طرد »محمود أبو سدىرة »من 
الجهاز نفسه، ولكن كىف؟. 

كان الدكتور »كمال الجنزورى« رئىس الوزراء، من الشخصىات التقلىدىة التى 
لا تقبل أن ىتلاعب بسلطاته وصلاحىاته أحد من الوزراء، وىبدو أنه من ناحىة أخرى 
ا ضد السلطات الواسعة التى استحوذ علىها »د. عاطف عبىد« طوال  كان ىتصارع سرًّ
السنوات الماضىة، بتأثىر العلاقات الخفىة بىن الرجل ورجال المال والأعمال، وبعض 
أبناء رئىس الجمهورىة؛ مما حولهما خلال سنوات قلىلة إلى ملىاردىرات فى عالم المال 
والأعمال، ومن هنا جاء استىاؤه من الموقف، وعرض الأمر على رئىس الجمهورىة، 
وبدأ التحضىر من جانبه لشىء ما ىقلص صلاحىات هذا الأخطبوط من ناحىة، وىقلل 

من تأثىر رجاله فى الإدارة الحكومىة من ناحىة أخرى )وثيقة رقم 40(. 

وكانت بلاغاتى ضد تصرفات »محمود أبو سدىرة« قد وصلت إلى جهاز الرقابة 
الإدارىة، التى بدأت التحقىق فعلً، بطلب رئىس الوزراء من رئىس الرقابة الإدارىة 
»اللواء هتلر طنطاوى« إرسال عناصر من الرقابة الإدارىة للتعرف على ما ىجرى فى 
إلى ذلك.ثم توقفت فجأة بسبب  الضرورة  الجهاز من عملىات هدم وبناء ومدى 
وجود شقىقه »مصطفى أبو سدىرة« ـ الذى يشغل منصب وكىل وزارة داخل الرقابة 
الإدارىة فى الهىكل القىادى داخل هذا الجهاز الرقابى الحساس ـ وبالمقابل تحرك 
»محمود أبو سدىرة« بمعاونة ثلاثى الشر المسىطر على »آذنيه«، وتسببوا فى تورىطه فى 
تلك المعركة البائسة، فقاموا بالتحرك على جبهتىن، الأولى: هى مخاطبة الاتحاد العام 
للعمال ـ وشقىقه محمد أبو سدىرة وكىل الاتحاد ـ من أجل فصلنا من التنظىم النقابى 
)وثىقة رقم 41(، وهو ما أصبح أكثر سهولة بعد التعدىل الفاشى الذى جرى على قانون 
النقابات العمالىة رقم 35 لسنة 1976 بالقانون رقم 12 لسنة 1995 ـ وجرى الدعوة 
إلى اجتماع على عجل من جانب عصابة السبعة فى اللجنة النقابىة ىوم 1997/4/2، 
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لمناقشة ما نشر فى جرىدة الدستور، ولىس لمناقشة مشاكل الموظفىن، والموقف 
المتعسف من جانب قىادة الجهاز الجدىدة، وفى الوقت نفسه اتصل »محمود أبو سدىرة« 
بشقىقه فى الاتحاد العام لنقابات العمال، لترتىب إجراءات فصلنا بواسطة النقابة العامة 
للخدمات الإدارىة والاجتماعىة التى لا ىسمع عنها أحد شيئًا، وقد حوكم رئىس تلك 
النقابة بعد ذلك بسنوات بتهم التربح والفساد أثناء رئاسته لتلك النقابة العامة، والاتحاد 
التعاونى الاستهلاكى الذى كان ىترأسه الشخص نفسه المسمى »أحمد عبد الظاهر«. 

وفى الوقت ذاته، قامت عصابة السبعة، بنشر بىان باسم اللجنة النقابىة، دون توقىع، 
ىدىن مقالاتى وىهاجمنى شخصىًّا دون ذكر اسمى، وقاموا بتوزىعه على الموظفىن، 

وبحثوا عن وسىلة لنشره فى بعض الصحف دون جدوى. )وثىقة رقم 42(. 

ولم ىكتفِ »محمود أبو سدىرة« بذلك، بل إنه ـ وتحت نصىحة بعض معاونىه 
وموجهىه الجدد فى الجهاز، أو ثلاثى الشر ـ قام بإحالتنا نحن الأربعة )نائب رئىس 
اللجنة النقابىة، وناصر زكى، وعمر، وأنا( إلى النىابة الإدارىة التى كان ىرأسها ـ المستشار 
صبرى البىلى ـ الذى كان ضىفًا دائمًا على جداول الدورات التدرىبىة التى ىشرف علىها 
وىنظمها الجهاز المركزى للتنظىم والإدارة، فقام بالاتصال بالرجل، وقدم له رؤىته فى 
هذا النزاع، وصورنا لدىه بأننا مجموعة من الشىوعىىن ىسببون إرباكًا وإزعاجًا لرئىس 

الجهاز. 

ومنذ ذلك الوقت أدركت بشكل قاطع طبىعة هىئة النىابة الإدارىة تلك. 

ىومها جرت وقائع أغرب تحقىق قانونى. كان الاتهام الذى وجه إلىنا هو إرسال 
برقىة إلى رئىس الوزراء، تتضمن معلومات كاذبة. 

ولم ىكن ذلك صحىحًا على الإطلاق، فحق مخاطبة السلطات العامة، حق منصوص 
ا فى المادة )63( من الدستور، ومن ناحىة أخرى، فإن من أرسل البرقىة  علىه دستورًّى
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هم أربعة أفراد ذوو حىثىة تمثىلىة باعتبارهم أعضاء اللجنة النقابىة للعاملىن بالجهاز، 
وأخىرًا فإن المعلومات التى استندنا إلىها كانت من واقع مذكرة رسمىة صادرة عن 
الأمانة العامة للجهاز تتضمن كل ما ىتعلق بوجود شروخ فى مبنى الجهاز وخطورته 

على الأطفال فى دار الحضانة. 

كانت القضىة برمتها مفبركة، قصد بها إرهابنا وجعلنا بمثابة رأس الذئب الطائر. 
وتحت توصىة »محمود أبو سدىرة« واستجابة »المستشار صبرى البىلى« جرت وقائعها 
بصورة مضحكة، وهو ما اكتشفته المحكمة التأدىبىة العلىا التى أحلنا إلىها، وكان ىترأسها 
المستشار »سىد نوفل« الذى حكم بعد نظر الدعوى بالبراءة، بل وجاءت حىثىات الحكم 

بمثابة تأنىب وتوبىخ للجهاز وقىاداته. )وثىقة رقم 43(. 

ومن ناحىتى وزملائى، بدأنا فى وضع ما ىشبه عرىضة »اتهام« ضد السىد »محمود 
أبو سدىرة« تضمنت جميع مخالفاته وتجاوزاته القانونىة والإدارىة، وجرى رفعها إلى 
المحامى العام لنىابات شرق القاهرة، ورئىس النىابة الإدارىة لقطاع التعلىم )لوجود هىئة 
الأبنىة التعلىمىة كوسىط مقاولات( وإلى الرقابة الإدارىة، وإلى نىابة الأموال العامة، 

وإلى الصحف ووسائل الإعلام. 

وفجأة دخل على الخط، قائد الحرس الشخصى للدكتور »محمد زكى أبو عامر« 
وزىر التنمىة الإدارىة الجدىد، فقد جاء موفدًا من الوزىر للتعرف على ما ىجرى فى 
الجهاز، وكان مدخله هو الأستاذ »جلال فضل« نائب رئىس اللجنة النقابىة، والمناصر 
لى، فقدمنا إلىه نسخة من المذكرة، تتضمن مخالفات السىد »محمود أبو سدىرة« كافة 

وموجهة إلى السىد الوزىر، وكان ذلك فى أوائل صىف عام 1997. 

كان كل منا ـ أبو سدىرة وأنا ـ ىسابق الزمن للتخلص من الآخر، فلم ىعد هناك مجال 
للحلول الوسط، وقد تملكت الرجل حالة من العناد الأحمق، وبالمقابل تملكتنى 
قوة هائلة على الصمود، خاصة بعد أن لجأ بعض معاونىه إلى الأسالىب القذرة، من 
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قبىل استدعاء بعض السىدات الواردة أسمائهن فى الشكوى المرفوعة إلى حرم رئىس 
الجمهورىة، والضغط علىهن، لكى ىتبرأن من الموضوع برمته، وربما منى شخصيًّا. 

وسرت همسات وشائعات بىن الموظفىن بتجنب »عبد الخالق فاروق« لأنه »واقع« 
مع الوزىر. 

ولم ىعد الموقف هو الدفاع عن مصالح موظفىن باعوا مصالحهم، وباعونى عند 
أقرب منحنى.

وفى الوقت الذى كانت النقابة العامة بتشكىلها الشاذ والمشبوه )حىث أحىل رئىس 
تلك النقابة العامة »أحمد عبد الظاهر« إلى محكمة الجناىات فى تهم اختلاسات بالاتحاد 
التعاونى الاستهلاكى الذى كان ىتولى رئاسته منذ سنوات إلى جانب عمله النقابى( تقرر 
فصلى وبقىة زملائى الثلاثة من عضوىة اللجنة النقابىة بتارىخ 1998/4/1، بتواطؤ 

من وكىل الاتحاد العام لنقابات العمال »محمد أبو سدىرة«. 

رئىس  اختصاصات  بإسناد  مهل  إعداده على  ىجرى  قرار جمهورى  هناك  كان 
الجهاز المركزى للتنظىم والإدارة إلى وزىر التنمىة الإدارىة الجدىد »د. محمد زكى 
أبو عامر« بتارىخ 31 ىولىو 1997 )قرار جمهورى رقم 246 لسنة 1997( فأسقط فى 
ىدى »محمود أبو سدىرة«، وأدرك أنه لىس له مكان فى الجهاز، ولكن كيف له الآن، 
وقد تصرف طوال العام المنصرم كرئىس للجهاز، أن ىعامل كمجرد وكىل أول وزارة، 

تحت رئاسة وزىر التنمىة الإدارىة؟ )وثيقة رقم 44(. 

أما النىابة الإدارىة ـ المشكوك فى أمانة بعض العاملين فيها ـ فقد أحالتنى وزملائى 
الثلاثة إلى المحكمة التأدىبىة لمستوى الإدارة العلىا برئاسة المستشار »سىد نوفل« 
)فى الدعوى رقم )52( لسنة 39 ق( وحضرها الأستاذ »نبىل الهلالى« مدافعًا عنى 

وزملائى، وانتهت بالحكم بالبراءة. 
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وكان من الطبىعى بعد فصلى من اللجنة النقابىة، وتجمىد زملائى الثلاثة الآخرىن، 
أن أخاطب العاملىن بالجهاز باعتبارهم أعضاء الجمعىة العمومىة، وأصحاب المصلحة 
الحقىقىة فى تلك القضىة، فشرحت فىها ما جرى، وعاهدتهم على الاستمرار فى الدفاع 

عن مصالحهم. 

ولكن شىئًا داخلى كان قد تغىر، وكانت قناعاتى بجدارة الموظفىن بهذا الدفاع قد 
تبدلت. 

كانت تجربتى على مدى خمسة عشر عامًا فى أوساطهم قد أوصلتنى لمعانٍ جدىدة 
ومختلفة عن تلك النظرة الرومانسىة الثورىة. 

كنت أوشك على الإقلاع بسفىنتى إلى حىث عالمى الفكرى، الذى برعت فىه فى 
السنوات اللاحقة، حىنما اختلىت بنفسى وبقلمى، فقدمت إضافات لا شك أعمق 

وأكثر بقاءً ورسوخًا، من تلك الصرخات فى التىه الوظىفى. 

نعم .. كنت أستعد لمرحلة جدىدة تمامًا من حىاتى، أنتجت فىها خلال عشر سنوات 
ما ىزىد عن ثلاثىن كتابًا جدىدًا. 

وهو ما ىستحق التأمل والتفكىر. 

  




